
    الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

  وإنما فرق أحمد بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة ولا أدرك

القصة وإلا فلو قال عروة إن عائشة قالت قلت يا رسول االله لكان ذلك متصلا لأنه أسند ذلك

إليها وأما اللفظ الثاني فأسنده عروة إليها بالعنعنة فكان ذلك متصلا .

 فما فعله أحمد ويعقوب صواب ليس مخالفا لقول مالك ولا لقول غيره وليس في ذلك خلاف بين

أهل النقل والقاعدة في معرفة المتصل من المرسل في ذلك أن الراوي إذا روى حديثا فيه قصة

أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي - وبين بعض الصحابة فإن كان

الراوي لها صحابيا أدرك تلك الواقعة فهي متصلة سواء شاهدها أم لا وإن لم يدركها فهو

مرسل صحابي وإن كان الراوي تابعيا فهو منقطع وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك

وقوعها كان متصلا وإن لم يدركها فإن أسندها إلى الصحابي كانت متصلة أيضا وإن لم يدركها

ولا أسندها إلى الصحابي فهي منقطعة كرواية ابن الحنفية الثانية عن عمار .

 ولا بد من اعتبار السلامة من التدليس في التابعين ومن بعدهم وقد حكى أبو عبد االله بن

المواق الاتفاق على ذلك في كتابه بغية النقاد عند ذكر حديث عبد الرحمن بن طرفة أن جده

عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب الحديث فقال الحديث عند أبي داود مرسل وقد نبه ابن السكن على

إرساله قال ابن المواق وهذا أمر بين ولا خلاف في انقطاع ما يروى كذلك إذا علم ان الراوي

لم يدرك زمن القصة كما في هذا الحديث وذكر نحو ذلك أيضا في حديث أبي قيس أن عمرو بن

العاص كان على سرية الحديث في التيمم من عند أبي داود أيضا .

 قال الثالث قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي

عن من لقيه بأي لفظ كان .

 وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي ذلك فقال كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه

فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه

فحكمه هذا الحكم .

   وإنما قال هذا فيمن لم يظهر تدليسه
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